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 تعليل الأحكام الشرعية.

 أحكام الشريعة بين التعليل والتعبد
الشاطبي: "ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع، وهي  قال

امة وهذه دعوى لا بد من إق ،لح العباد في العاجل والآجل معًاأن وضع الشرائع إنما هو لمصا
 وليس هذا موضع ذلك. ،البرهان عليها صحة أو فسادًا

أحكام العبادات، فالأصل في الأولى و لا بد من ذكر ما يفرق بين أحكام العادات والمعاملات، 
 والأصل في الثانية التعبد وعدم التعليل: ،و التعليل والالتفات إلى المصالحه

 ر:أما الأول، فتدل عليه أمو 
تدور معها حيث  2"أولها الاستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد. والأحكام العادية

 فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز. ،دارت
وأكثر والثاني أن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله. 

 ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول.
فأول دليل له -وهو أن الأصل في العبادات التعبد والتزام الحدود المنصوصة  -وأما الثاني-

عليه: الاستقراء أيضًا، بحيث إن الكثير جدا من أحكام العبادات، في كيفياتها ومقاديرها 
مكن تعليله تعليلا عقليا، وتحديد وجه المصلحة فيه؛ كما في موجبات ومواقيتها وشروطها، لا ي

 .الطهارة، وحدودها فإن الطهارة
الواجبة تتعدى مكان النجاسة. وقد تلزم الإنسان وهو على غاية النظافة. وقد يكون متسخًا ولا 

هذا يجري في  تجب عليه. والتيمم يقوم مقام الطهارة المائية، ولا معنى لذلك لولا التعبد. ومثل
 كثير من أحكام العبادات، فالتعليل والمناسبة فيها استثناء.

واعتمادًا على هذا الأصل اعتبر أن ما يقوم به بعضهم من إعطاء تعليلات وتعيين "حكم 
ولهذا لم يعده من "صلب العلم" وإنما  ،كام العبادية، غير قائم على أساسوأسرار" لبعض الأح

ير، فقد مثل لملح العلم بأمثلة: "أحدها: الحكم المستخرجة لما لا يعقل هو من "ملح العلم" لا غ
معناه، على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة 
بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود، وكونها على بعض الهيئات دون بعض، 

وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون  ،1واختصاص الصيام بالنهار دون الليل
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ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة، وفي الأماكن 
المعروفة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه، ولا تطور 

مقصود الشارع من تلك الأوضاع، نحوه، فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكمًا يزعم أنها 
 .وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه، ولا مبني عليه عمل

 اختلف العلماء في تعليل الأحكام الشرعي إلى عدة مذاهب، أهمها مذهبان:وقد 
 .والجهمية وغيرهم التعليلَ مِنْهُم الرَّازِيّ والظاهريةانكار  المذهب الأول:

وَقد ، "وَزعم الرَّازِيّ أَن أَحْكَام الله لَيست معللة بعلة أَلْبَتَّة كَمَا أَن أَفعاله كَذَلِك"وَقَالَ الشاطبي: 
طَال تَّاسِع وَالثَّلَاثُونَ فِي إبِ ، وَقَالَ: "الْبَاب الا كَامِلا فِي كِتَابه )الإحكام(بن حزم بَاباخصص 

نْكَار إِلَى جَمِيع الظَّاهِرِيَّة قبله حَيْثُ قَالَ:  القَوْل بالعلل فِي جَمِيع أَحْكَام الدّين" وَنسب هَذَا الْإِ
وَجَمِيع أَصْحَابه: لَا يفعل الله شَيْئا من الْأَحْكَام  -يَعْنِي: دَاوُد الظَّاهِرِيّ  -"وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان 

 .وَغَيرهَا لعِلَّة أصلا بِوَجْه من الْوُجُوه ... وَقَالَ: وَهَذَا هُوَ ديننَا
 
 ، وقسموا الأحكام الشرعية إلى قسمين: قول جمهور العلماء مذهب الثاني:ال

الْأَحْكَام التعبدية الْمَحْضَة الَّتِي يصعب تعليلها تعليلًا مفصّلًا ظَاهرا معقولًا مثل مَا ورد  الأول:
كْعَات لَوَات وَعدد الرَّ فِي كل  فِي الْأَحْكَام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير كعدد الصَّ

صَلَاة وَجعل الصّيام شهرا وَفِي شهر معِين، وَكَذَا بعض تفاصيل الْحَج وَأَحْكَام الْكَفَّارَات 
، من حَيْثُ نوعها ومقاديرها وَعدد الْأَشْهر فِي الْعدة ا والعقوبات المحددة )الْحُدُود(ومقاديره

 بِعِلْمِهِ وَلم نطلع وَغير ذَلِك مِمَّا اسْتَأْثر الله وَالذّبْح فِي الْمحل الْمَخْصُوص فِي الْحَيَوَان الْمَأْكُول
 .فَهَذِهِ الْأَحْكَام التعبدية يصعب تعليلها بالتفصيل ؛عَلَيْهِ 

ج الناس من خر تمعللة بحكم مقصودة ومصالح محمودة؛ لتحقيق عبادة الله، و  أحكام الثاني:
 وغيرها.وهي الأحكام العملية في المعاملات الظلمات إلى النور، 
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 أدلة القول بتعليل الأحكام:
 الأدلة من القرآن الكريم:

التنصيص على حكمة إنزال القرآن وبعثة الرسل، وبيان الأحكام والشرائع، قال تعالى: }إِنَّ  .1
رِينَ وَمُنْذِرِينَ{ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ{  وقال تعالى: }رُسُلًا مُبَشِّ

ينِ  .2 وَلا يُرِيدُ وقال تعالى: }يُرِيدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ  مِنْ حَرَجٍ{قال تعالى: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
 .بِكُمُ الْعُسْرَ{

ل وجوب ؛ فقد عللُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ{}وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِ  .3
 وغيرها. .ه أذىالاعتزال لكون

 
 أدلة من السنة.

التنصيص على كثير من المقاصد الجزئية والحكم الخاصة، ومثل: قوله صلى الله عليه وسلم: 
علل بصيانة عورات الناس قد شُرِع الاستئذان، و  ،"إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"

 .وأعراضهم
بنجس إنها من الطوافين عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهرة: "أنها ليست  وقول

 . وغيرها كثير.والطوافات"
 

 الأدلة من العقل.
واهد العقل والحَسْن والواقع تدل على أن الأحكام مشروعة لمصالح الناس؛ إذ بقاء الشريعة ش

صالحة لكل زمان ومكان، مطبقة في كافة الأمصار؛ دليل على انطوائها على مقاصدها وعلى 
م تكن كذلك لتركها الناس وجفوها؛ بل يلاحظ على سبيل القطع أنها مصالح الناس؛ إذ لو ل

ويَّة، وحاجياتهم المعقولة.  مستجيبة لفطرهم السليمة وعقولهم السَّ
 

 


